
بعـد عـام مـن إفـراغ السـجون.. لمـاذا تعـثرت
يا؟ العدالة في سور

, ديسمبر  | كتبه بتول القليح

بعد عام من تبييض السجون، بكل ما حمله ذاك الحدث من مشاعر متباينة بين ف بخروج من
كتــب لهــم النجــاة، وغصــة لا تهــدأ تجــاه مئــات الآلاف مــن المفقــودين، مــا يــزال حــال ملــف المعتقلين
يا على حاله، فعائلاتهم ما زالت تنتظر بداية لمسار العدالة، وتجد نفسها والاختفاء القسري في سور
كبر، وحقيقة أشد تشظياً، في ظل مؤسسات غائبة أو عاجزة عن القيام بدورها، ووسط أمام فراغ أ
سـباق صـحفي محمـوم ينـشر وثـائق مسـتولى عليهـا مـن أرشيفـات أخـذت مـن الشعـب دون مراعـاة

لحقوق الضحايا وخصوصيتهم.

ــديكتاتور “أخــذوا روحــي، ــذاكرة صــوت أمٍ لمعتقــل ارجنتيــني قــالت بعــد ســقوط ال ــا، تســتعيد ال وهن
أعيدوها لي ” حين ناقشوها في التعويض والقصاص من الجناة. هذه العبارة تلخص جوهر العدالة
كما يراها أمارتيا سِن، فهي تقليلٌ للظلم، واستعادة لما يمكن استعادته من المعنى. فالعدالة ليست
نموذجاً مكتملاً ومثالياً، بل عملية تدريجية تهدف إلى إصلاح ما يمكن إصلاحه في حياة الناس. وفي
سياق ما بعد النزاعات والأنظمة القمعية، تبدأ العدالة بإظهار الحقيقة، يليها الاعتراف بالمأساة، ثم

ابتكار الآليات الأنسب للتعامل مع الإرث الثقيل من القمع والانتهاكات.

في هذا المقال، أعالج العدالة من زاوية السجون ووثائقها خلال عام من دون الأسد. وأراجع مستوى
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الاستجابة الرسمية والمؤسساتية المعنية بالملف. تستند المقاربة إلى فرضية مفادها أن العدالة لا تقاس
بـالتحولات السياسـية، بـل بقـدرة المؤسـسات علـى إنتـاج الحقيقـة. والادعـاء المركـزي هنـا أن العدالـة لا
كـثر بساطـة وعمقـاً، وهـي الكشـف عـن حقيقـة مـا جـرى، تبـدأ بـإعلان المسـار القضـائي، بـل مـن نقطـة أ

ووضع قواعد واضحة لكيفية التعامل مع إرث القمع.

ولأن العام الماضي لا يمكن النظر إليه بوصفه وحدةً زمنية متجانسة، فلا بد من تقسيمه إلى مرحلتين
واضحتين: مرحلة ما بعد هروب الأسد وحتى إعلان مرسوم تشكيل هيئة العدالة الانتقالية، ومرحلة
يـر. وهـو تفكيـكٌ ضروري لفهـم مسـار التعـثرّ ورصـد الاسـتجابة مـا بعـد الإعلان وصـولاً إلى ذكـرى التحر

المؤسساتية.

ر عدد القتلى في سجون نظام الأسد بنحو  ألف شخص – غيتي إيمجز يُقد

المرحلـة الأولى: غيـاب المؤسـسات وضيـاع جـزء مـن
الحقيقة

امتـدت هـذه المرحلـة مـن تـاريخ تـبييض السـجون في  كـانون الأول/ ديسـمبر ، حـتى  أيـار/
مايو  تاريخ صدور مرسوم تشكيل هيئة العدالة الانتقالية. في هذه المرحلة جرى التعامل مع
السجون ووثائقها دون أي إطار مؤسساتي، في ظل انهيار للأجهزة الأمنية السابقة وصعود منظومة

جديدة. 

 إعلامي،
ٍ
حيث فُتِحت السجون أمام الأهالي الباحثين عن أبنائهم، وللصحفيين والباحثين عن سبق



من دون ضبط أو حماية، ما أدى إلى إتلاف جزء كبير من الوثائق الأمنية التي تعود ملكيتها للدولة
 للمساءلة.

ٍ
نيابةً عن المجتمع، وإلى استحواذ أطراف مختلفة على أجزاء أخرى منها في غياب أي إطار

بعضهم تعمد إتلاف الأدلة، بينما استغلها آخرون إعلاميًا وسياسيًا. وذلك دون مراعاة أن الاستحواذ
عليهــا يفقــدها خاصــيتها القانونيــة في ملاحقــة المجــرمين، ويكسر سلســلة الحيــازة الــتي تمنحهــا قوتهــا

القانونية، ويحرم فئة من الضحايا حقهم ضمن أي عملية قضائية ممكنة.

وبالتوازي مع ذلك، جرى العبث بمسا الجريمة نفسها، مما أزال أدلة جنائية كانت ستساعد في
التعرف على الضحية والجناة. فالسجون ووثائقها تمثل النافذة الوحيدة التي تربط الحاضر بزمان
ومكـــان الانتهـــاك، وتصـــل مبـــاشرةً باللحظـــة الـــتي جمعـــت بين الضحيـــة والجلاد. وأي عبـــث بهـــا أو
بسجلاتها هو، في جوهره، عبث بقدرة المجتمع على إعادة بناء الحقيقة لاحقًا، وتعقيد لبنية العدالة

نفسها.

وقــد ظهــر ذلــك بوضــوح في تجربــة البوســنة والهرســك بعــد اتفــاق دايتــون، حيــث أدى غيــاب حمايــة
الوثــائق إلى ضيــاع ســجلات وحــدات عســكرية كاملــة كــانت تُســتخدم كمراكــز للاحتجــاز والاغتصــاب
والتعذيـب. هـذا الفـراغ التـوثيقي، كمـا تشـير إليـه أدبيـات العدالـة الانتقاليـة، جعـل الحقيقـة القضائيـة
أقل قدرة على فرض نفسها أمام انتشار روايات متضاربة حول ما جرى بين الأطراف خلال الحرب،
وأضعـف القـدرة علـى إسـناد المسـؤولية الجنائيـة الفرديـة في الإبـادة الجماعيـة وغيرهـا مـن الانتهاكـات

الممنهجة التي حدثت ولم تُثبَت.
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المرحلـة الثانيـة: جمـود المؤسـسات وغيـاب بوصـلة
الحقيقة 

في  أيار/ مايو  أنشئت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، بتفويض واضح لكشف الحقيقة
ية للمحاسبة والمساءلة. حول الانتهاكات الجسمية التي ارتكبها نظام الأسد، وبناء الأسس الضرور
بهذا التفويض تتجاوز الحقيقة كونها هدفاً معرفياً لتصبح الشرط الأول للعدالة، إذ لا يمكن وضع
خارطة طريق للمحاسبة ولا لتحديد مسؤولية الجناة ودرجاتها، ما لم تستعاد الحقيقة من مصادرها
الأصــلية، وهــي: الأرشيفــات الحقوقيــة والأمنيــة، ومواقــع الاحتجــاز، والســجلات الرســمية، إلى جــانب

سرديات الأطراف المتعددة من ضحايا وفاعلين.

وبالتقاطع مع تجارب العدالة الانتقالية في سياقات ما بعد عنف السلطة، يُفترض بالهيئة أن تطلق
آليـات لتحمـي مصـادر الحقيقـة، ثـم تكشـف عنهـا، وأن تعتمـدها للـدفع بمسـارات المحاسـبة والـذاكرة
والاعتراف. وهو ما يتقاطع مع ما ورد في مرسوم تشكيلها، ويضع على عاتقها التعامل مع نتاج أشهر

الفوضى السابقة لاستلامها مهامها.

أحيانًا تظهر الدول الخارجة من سياق قمعي تعثرًّا في عمل مؤسسات العدالة
،(Task Definition Crisis) ”الانتقالية نتيجة ما يُسمى بـ”أزمة تعريف المهام
حين تُمنح اللجان تفويضًا من دون خارطة طريق تحدد من أين يبدأ العمل
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وكيف تُجمع الأدلة

لكن الأشهر الستة الماضية من عمل هيئة العدالة الانتقالية كشفت أن الهيئة وُلدت دون إدراكٍ لما
تمتلكـه مـن أدوات تساعـدها علـى الوصـول إلى الحقيقـة، ودون المعرفـة المؤسـساتية اللازمـة لصـياغة
آليــات التعامــل مــع إرث القمــع المرتبــط بكشــف الحقيقــة. فلــم تقــم بالتعــاون مــع الــوزارات المختصّــة
ير، ولم تُعلن عن خطة لربط لاستعادة الأرشيفات الأمنية التي فُقد جزء كبير منها خلال فوضى التحر
ــة بملفــات الاعتقــال السابقــة، إلى جــانب عــدم إصــدارها ــزال ضمــن أملاك الدول ــائق الــتي مــا ت الوث
سـياسات واضحـة تحمـي السـجون ومراكـز الاحتجـاز بالتعـاون مـع الـوزارة المختصـة، بوصـفها مسـا

جريمة تحمل أدلة لا يمكن تعويضها.

ــل وزارة ــن والإعلاميين، وتحوي ي ــا أمــام المؤثر ــك إبقــاء ســجن صــيدنايا مفتوحً ــى ذل ــة عل ومــن الأمثل
 لاستقبال الشكاوى المدنية من دون معاملته كموقع

ٍ
الداخلية ف الأمن العسكري في حلب إلى مركز

جريمة.

أحيانًـا تظهـر الـدول الخارجـة مـن سـياق قمعـي تعـثرًّا في عمـل مؤسـسات العدالـة الانتقاليـة نتيجـة مـا
يُســمى بـــ”أزمة تعريــف المهــام” (Task Definition Crisis)، حين تُمنــح اللجــان تفويضًــا مــن دون
يـق تحـدد مـن أيـن يبـدأ العمـل، وكيـف تُجمـع الأدلـة، أو بسـبب عـدم امتلاكهـا صلاحيـات خارطـة طر
كثر منها واضحة. في مثل هذه الظروف، تتحول اللجان والهيئات إلى منصات لقاءات وتصريحات أ

آليات لإنتاج الحقيقة.

دروس لتجاوز تعثر مهام لجان الحقيقة 
يا اليوم مع تجارب بلدان مثل غواتيمالا وهايتي بخروجها من إرث قمعي طويل تتقاطع تجربة سور
خلف فراغا معرفيا وأمنيا عند لحظة الانتقال. هناك، كما هنا، جرى تدمير السجون بما فيها من
وثــائق، ثــم شُكلّــت لجــان الحقيقــة أو “هيئــات العدالــة” بتفــويض ومهــام ضخمــة تهــدف إلى تغطيــة
طيف واسع من الانتهاكات، لكن من دون منهج عمل واضح أو آليات وإمكانيات تنفيذية تتناسب
مع حجم التكليف. فنشأت أزمة في تعريف المهام، عندما لم تعرف اللجان من أين تبدأ، ولا أي الملفات

يجب أن تحتل الأولوية.

في غواتيمـالا، واجهـت “لجنـة التوضيـح التـاريخي” هـذا التعـثر مبكـرًا، إذ كـان عليهـا التعامـل مـع إرث
عنــف اســتمر  عامًــا، متضمنــا مجــازر جماعيــة، وإخفــاءً قسريــا، وإبــادة بحــق الســكان الأصــليين،
ــد وعمليــات قتــل خــا القــانون. ومــع حجــم الانتهاكــات الكــبير، واجهــت اللجنــة صــعوبة في تحدي
أولوياتهـــا بين التوثيـــق، أو بنـــاء سرد تـــاريخي للنزاع، أو تحديـــد المســـؤولية المؤسســـية. ولتجـــاوز هـــذا
الارتباك، لجأت إلى حصر التفويض، فركزت على الانتهاكات الجسيمة ذات النمط الممنهج، واعتمدت
منهجية تحليل بيانات العنف بدلاً من تتبع الحالات الفردية، وغطت فترة زمنية واضحة ومحددة.



كما وضعت منهجية معلنة للعمل، الأمر الذي شكل نقطة تحول في قدرتها على الإنتاج المعرفي.

أمـــا في هـــايتي، فقـــد تلقـــت لجنـــة الحقيقـــة تفويضـــا واســـعا للتعامـــل مـــع العنـــف الـــذي تلا انقلاب
–، والـذي شمـل التعذيـب والقتـل خـا القـانون والإخفـاء القسري، إلى جـانب الجرائـم
التي ارتكبتها المليشيات والأجهزة العسكرية. غير أن اللجنة لم تمتلك آليات عمل أو موارد تعينها على
بدء التحقيق، ولم يُحدد لها بوضوح نطاق عملها. ولتجاوز هذا المأزق، قامت بحصر التفويض في فترة
الانقلاب فقـــط، وركـــزت علـــى الجرائـــم الجســـيمة القابلـــة للتوثيـــق، وأغفلـــت الجرائـــم الاقتصاديـــة
ــا مــن الأمــم المتحــدة والاجتماعيــة لعــدم امتلاكهــا أدوات مناســبة لمعالجتهــا، كمــا طلبــت دعمــا تقني

لتعويض غياب الخبرات الوطنية.

تكشف هذه الدروس أن مواجهة إرث القمع لا تنجح باتساع التفويض والاستقلالية فقط، بل بدقة
المنهجية المتبعة، ووضوح الأولويات، وتوفر الأدوات البشرية والمادية المناسبة.

يا الخاتمة، العدالة المؤجلة في سور
كبر رغم التعثرات التي رافقت العام الأول، يبقى أن هيئة العدالة الانتقالية تحمل اليوم واحدا من أ
يا المقبلة. فهو عمل لا يمكن اختصاره في سنوات قصيرة، بل وأهم الملفات التي سترسم ملامح سور
ســيمتد لعقــود تتناســب مــع إرث القمــع. فخمســة عقــود مــن حكــم الأســدين خلّفــت منظومــة قمــع
وأرشيفـا مُشظّـى، وذاكـرةً مثقلـة لثلاثـة أجيـال، تجعـل مسـار العدالـة مشروعًـا ممتـدا ومتعـدد الأفـ
والمجالات، يحتاج إلى تكوين مؤسسات متعددة للتعامل مع إرثه، والأهم أنه لا يحتمل الإخفاق أو

الجمود أو انتظار اتضاح المشهد من تلقاء نفسه.

يــة (للعدالــة والمفقــودين) للتعــرف تقــدم تجــارب روانــدا وألمانيــا والبوســنة، الــتي تســعى الهيئــات السور
مة تساعد على فهم ما يمكن للعدالة الانتقالية أن تكونه، لكنها تذكرنا في الوقت

ِ
عليها، نماذج مله

نفسـه بـأن العدالـة في زمـن الانتقـال لهـا أبعـاد سياسـية وسـياقية، تتبـع خصوصـية التجربـة الوطنيـة،
وتنبع من طبيعة الانتهاكات التي شهدها المجتمع وكيف ساهمت فيها الدولة. ففي الحالة السورية
يبــدأ مسارهــا بــالنظر إلى الــداخل، عــبر ضبــط الأرشيــف القمعــي، وحمايــة مســا الجريمــة باعتبارهــا
النقطــة صــفر؛ نقطــة التحضــير لبــدء العمــل، والــتي لم تُنجَــز بعــد. وإنجازهــا يفتــح المجــال للبــدء بمســار
كشــف الحقيقــة ويمهّــد للمساءلــة القضائيــة الــتي لــن تنجــح دونهــا؛ النقطــة الصــفرية الــتي لــو لم يتــم

تأمينها فلن يكون بمقدور السوريين تحديد الخلل المؤسساتي الذي أنجب كل هذا الخراب.

مـن هـذا المنظـور، لا تُقـاس كفـاءة الهيئـة المسـتقلة المعنيـة بالعدالـة الانتقاليـة بقـدرتها علـى تصـوّر حـل
نهائي، بل بقدرتها على كسر دائرة الصمت وفتح الطريق نحو الحقيقة، وعلى استعادة الوقائع المغيّبة
وإعادتها إلى المجال العام، ولا سيما في قضايا القتل تحت التعذيب والاختفاء القسري. فالعدالة بعد
القمـع والحـروب لا تبـدأ مـن المحكمـة، بـل مـن القـدرة علـى تسـمية الغيـاب، وعلـى إعـادة الفقـدان إلى
روايــة موثقــة بــدل تركــه رهينــة الشــك. عنــد هــذه النقطــة تحديــدا تتحــدد قــدرة الســوريين علــى بنــاء



مستقبل مختلف، تُستعاد فيه رواية الضحايا، لتبدأ العدالة بالتنفّس للمرة الأولى.
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